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الحمد الله الّذي بعزّته وجلاله تتمّ الصالحات، یا ربّى لك الحمد كما 

  .ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك

أتقدم بجزیل شكري وعظیم امتناني إلى أستاذي الفاضل الدكتور 

قبوله الإشراف على هذا العمل، وعلى كل على  عمارة عمارة

والإرشادات التي قدمها  المجهودات التي بذلها معي وعلى النصائح

  .لي طیلة فترة إنجاز هذا العمل

كما أتقدم بالشكر والامتنان والتقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة 

  .على تفضلهم بمناقشة هذه المذكرة

أتقدم بالشكر أیضا إلى صدیقي الدكتور مطرفي زكریاء الذي مد 

  .العون وساعدني في إنجاز هذا العملید لي 

ر كل من ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا في الأخیر أشكو 

  .العمل المتواضع



إلى من أفضلها على نفسي، ولم لا فلقد ضحت من أجلي ولم 

  .تدخر جهدا في سبیل إسعادي على الدوام، أمي الحبیبة

إلى صاحب الوجه الطیب والأفعال الحسنة، الذي أفنى عمره من 

  .العزیز شفاه االله أجلي ولم یبخل علي طیلة حیاته، أبي

  .إلى خالتي والتي أعتبرها أمي الثانیة أمدها االله بالصحة والعافیة

  .حفظهم االلهإلى إخوتي 

وجمیع من وقفوا بجانبي وساعدوني في إتمام الأعزاء إلى أصدقائي 

  .هذا العمل المتواضع
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  مقدمة

إن التطور التكنولوجي الحدیث في مجال الاتصالات والمعلومات قد أحدث تحولاً   

أصبح من الممكن الاتصال  وبفضل هذا التطور، جذریًا في طریقة تفاعلنا مع العالم

، بالآخرین في أي وقت ومن أي مكان، والحصول على المعلومات والخدمات بسرعة وكفاءة

في وقتنا  المعاملاتإلى ظهور التجارة الإلكترونیة والتي أصبحت من أهم  مما أدى

  .الحاضر

الإنترنت بطریقة الشراء عبر وتتیح التجارة الإلكترونیة للأفراد والشركات إمكانیة البیع و   

ومع الانتشار  ،، دون الحاجة إلى القیام بزیارات شخصیة للمتاجر أو الشركات التجاریةسهلة

كان من اللازم ظهور طائفة جدیدة من العقود تتماشى مع   الكبیر لهذا النوع من التجارة

ة الأجهزة رنت وبواسطوهي عقود تتم عبر الإنتطبیعتها القانونیة، سمیت بالعقود الإلكترونیة 

أصبحت وسیلة أساسیة لتسهیل التعاملات ، فمثل الحواسیب والهواتف الذكیة الإلكترونیة

  .التجاریة عبر الإنترنت

إلى الحمایة،  الإلكتروني ازدادت حاجة المستهلك ومع كثرة التعاملات عبر الانترنت  

أو غیر حیث یتم التعامل في بعض الأحیان مع بائعین ومنصات تجاریة غیر معروفة 

لكونه هو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة والأقل خبرة ودرایة مقارنة ، موثوق بها

  .بالمورد الإلكتروني صاحب التجارب العدیدة في هذا المجال

من المواضیع دراسة موضوع الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الإلكتروني إن   

والدراسة بشكل كبیر، نظرًا لحداثتها وتأثیرها الجدیدة التي تحتاج إلى البحث والتفصیل 

 من بعض صور التحایل والخداع إضافة إلى معاناة المستهلك، المتزاید في حیاتنا الیومیة

  .وحاجته الكبیرة إلى الحمایة
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أسباب ذاتیة وموضوعیة، فالأسباب الذاتیة تتمثل  وتعود أسباب اختیار الموضوع إلى  

، بالإضافة إلى قلة الدراسات والرغبة في دراسته والبحث فیهللباحث المیول الشخصیة  في

موضوعاً یستحق  ما یجعلهایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني، القانونیة التي تناولت الحم

  .الاهتمام

الجوانب العملیة والقانونیة هتمامنا باأما بخصوص الأسباب الموضوعیة فتتمثل في   

لكون أن التعاقد عن تعاقدین خاصة المستهلك منها، من خلال توضیح حقوق والتزامات الم

بعد فیه نوع من الخطورة، ذلك لأن المستهلك في أغلب الأحیان یجهل هویة المورد 

  .الإلكتروني

في قانون به المشرع الجزائري هذه الدراسة إلى استكشاف وتحلیل ما جاء  وقد هدفت  

 ومعرفة مدى كفایة القواعد العامة ، الغشوقانون حمایة المستهلك وقمع التجارة الإلكترونیة 

تعزیز وتشجیع التعاقد إلى  هدفت، كما المستهلك في التعاقد الإلكترونيحمایة في 

في هذا النوع من المعاملات، من خلال  ائر، وزیادة الثقة لدى المستهلكالإلكتروني في الجز 

، وكذلك تحدید الآلیات القانونیة التي لضمانات التي یتمتع بها المستهلكالحقوق وا إبراز

تحمي المستهلك في حالة وجود مشاكل في المعاملات الإلكترونیة، وتوضیح الإجراءات 

  .تعرضه للتدلیس أو الغشاللازمة في حالة 

في ندرة المراجع  والتي تمثلت في هذه الدراسة واجهتنا بعض الصعوباتوقد   

لحداثة الموضوع نظرا التشریع الجزائري، وذلك  المتخصصة في موضوع حمایة المستهلك في

 .في الجزائر

  :أما فیما یخص الدراسات السابقة التي تمت الاستفادة منها فنذكر منها 



 مقدمة

 

 

 
 ج 

بعنوان  2013ماجستیر للباحثة بوزكري إنتصار بكلیة الحقوق جامعة سطیف مذكرة  -

  ".الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الإلكتروني"

بعنوان  2018 أطروحة دكتوراه للباحثة عبوب زهیرة بكلیة الحقوق جامعة تیزي وزو -

  ".الحمایة المدنیة للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونیة"

بعنوان  2018روحة دكتوراه للباحثة خلوي نصیرة بكلیة الحقوق جامعة تیزي وزو أط -

  )".دراسة مقارنة(الحمایة المدنیة للمستهلك عبر الانترنت "

ما هي الآلیات التي اتبعها المشرع الجزائري : التالیةالإشكالیة ونتیجة لما سبق نطرح   

  للحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني؟

استوجب ، ولتوضیح مختلف جوانب الموضوع محل البحث والإشكالیة التي یثیرها  

النصوص القانونیة والآراء لتحلیل مختلف  التحلیلي المنهج الوصفي الأمر الاعتماد على

، بالإضافة إلى المنهج ایة المدنیة للمستهلك الإلكترونيالفقهیة التي تناولت مسألة الحم

المقارن لتوضیح الفرق بین القوانین القدیمة والجدیدة في مجال التجارة الإلكترونیة وحمایة 

  .المستهلك

تقسیم بحثنا إلى فصلین، خصصنا الفصل  تمعلى الإشكالیة المطروحة وللإجابة   

الأول لدراسة الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني، وذلك من خلال 

والذي قسم إلى مطلبین تناول الأول  هیة العقد الإلكتروني في المبحث الأول،التطرق إلى ما

   .مفهوم العقد الإلكتروني، أما الثاني فتناول الطبیعة القانونیة للعقد الإلكتروني

عقد الإلكتروني في المبحث الثاني، والذي بدوره قسم إلى مطلبین ال انعقاد ومن خلال

  .الإلكتروني، وخصص الثاني لحمایة الرضا في العقد الإلكترونيتناول الأول أركان العقد 
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أما في الفصل الثاني فتناولنا الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة تنفیذ العقد   

الإلكتروني، من خلال دراسة حق المستهلك الإلكتروني في الضمان في المبحث الأول، 

لإلكتروني في ضمان العیوب الخفیة، والذي قسم إلى مطلبین تناول الأول حق المستهلك ا

  .أما الثاني فتناول حق المستهلك الإلكتروني في ضمان التعرض والاستحقاق

الثاني، والذي قسم  في العدول في المبحث حق المستهلك الإلكتروني وتطرقنا إلى

  .إلى مطلبین تناول الأول مفهوم حق العدول، والثاني آثار الحق في العدول أیضا



 

 

  الفصل الأول

الحمایة المدنیة للمستهلك في 

  مرحلة إبرام العقد الإلكتروني
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  الفصل الأول

  لكترونيالإ  الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة إبرام العقد

لكترونیة ولا تكون صحیحة ولا ترتب آثارها إلا بتوفر جمیع أركانها العقود الإلا تنعقد   

وذلك لتطبیق القواعد العامة على وشروطها، فهي لا تخلف في جوهرها عن العقود التقلیدیة 

لكترونیة في ركن الرضا وهو إبرام هذه العقود اختلاف یمیز العقود الإ إلا أن هناككلیهما، 

  .افتراضیةبیئة في عبر الانترنت أي 

الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة قسمنا الفصل الأول المتعلق بوعلى هذا الأساس   

، أما ماهیة العقد الإلكتروني المبحث الأولفي تناول إلى مبحثین، ن لكترونيالإ إبرام العقد

  .العقد الإلكتروني أركانفنتناول فیه  ث الثانيالمبح
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  المبحث الأول

  يالإلكترونماهیة العقد 

العقد الإلكتروني یعتبر من التصرفات القانونیة المستحدثة التي ظهرت مع التطور   

التكنولوجي نتیجة استخدام وسائل الاتصال الحدیثة والتي أدت إلى ظهور التجارة 

  ما هو التكییف القانوني للعقد الإلكتروني؟: هذا ما یجعلنا نتساءلالإلكترونیة، 

كتروني سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم العقد الإلكتروني الإل ولمعرفة ماهیة العقد

  .بیعة القانونیة للعقد الإلكتروني في المطلب الثانيالطفي المطلب الأول، و 
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  المطلب الأول

  مفهوم العقد الإلكتروني

 لإجراء المعروفة القانونیة الوسیلة یعتبرهو أهم مصدر من مصادر الالتزام و  العقد  

هذا  یمسمنا بتقق همن أجل دراسة مفهومو  ،والخدمات السلع ونقل المعاملات أنواع مختلف

نتناول تعریف العقد الإلكتروني في الفرع الأول، وخصائصه في  ثلاثة فروعالمطلب إلى 

  .الفرع الثاني، أما الفرع الثالث فسندرس فیه مفهوم المستهلك الإلكتروني

  الفرع الأول

  تعریف العقد الإلكتروني

  تعریف الفقه للعقد الإلكتروني: أولا

: عرف بعض الفقهاء العقد الإلكتروني بالاستناد إلى وسیلة إبرامه فعرفوه على أنه  

  .1"العقد الإلكتروني هو العقد الذي یتم إبرامه عن طریق الانترنت"

ذلك العقد الذي ینطوي على : "عرف جانب من الفقه الأمریكي العقد الإلكتروني بأنهو 

تبادل الرسائل بین البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صیغ معدة سلفا ومعالجة 

، یعاب على التعریف حصر العقد الإلكتروني في عقود 2"إلكترونیا، تنشئ التزامات تعاقدیة

 .البیع

                                       
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 1ط، ج.ة، دالإلكترونیعبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة  -1

  .47، ص2002مصر، 
 .12، ص2004 ،الأردن عمان، القانونیة، المكتبة ،)مقارنة دراسة( الانترنت طریق عن التعاقد العجولي، خالد أحمد -2
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اتفاق یتلاقى فیه الإیجاب : "كما عرف جانب من الفقه الفرنسي العقد الإلكتروني بأنه 

أن الأموال والخدمات، عبر شبكة دولیة للاتصال عن بعد، بوسیلة مسموعة والقبول بش

، یعاب على هذا التعریف اقتصار إبرام 1تتیح التفاعل الحواري بین الموجب والقابلومرئیة، 

إلكترونیا في شبكة اتصال عقدا الإلكتروني عبر الشبكة الدولیة، فالعقد یمكن إن یكون العقد 

اشتراطه أن تكون الوسیلة مسموعة ومرئیة یتعارض مع مفهوم تقنیات كما أن داخلیة، 

الاتصال المختلفة والمتطورة، كمثال التعاقد عبر البرید الإلكتروني الذي یكون فیه التعبیر 

  .عن الإرادة بواسطة الكتابة

 نجد أن الدكتور خالد ممدوح إبراهیم قد قام بتوجیه انتقادبالرجوع إلى التعریف السابق   

لهذا التعریف على أساس أن ناقص، ذلك لعدم بیانه النتیجة المترتبة لالتقاء الإیجاب 

، وبناء على ذلك عرفه 2والقبول، وهي إحداث أثر قانوني یتمثل في إنشاء التزامات تعاقدیة

العقد الذي یتلاقى فیه الإیجاب بالقبول عبر شبكة اتصالات دولیة باستخدام التبادل : "بأنه

  .3"ني للبیانات، وبقصد إنشاء التزامات تعاقدیةالإلكترو 

بالاتفاق  التفاوض الذي انتهى: "من التعاریف أیضا تعریف بعض الفقهاء للعقد بأنه  

كما أن بعض الفقهاء جعلوا ، 4"التام بین إرادتین صحیحتین باستخدام وسائل اتصال حدیثة

                                       
، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود )دراسة مقارنة( القانوني للعقد الإلكتروني في التشریع الجزائريعجالي بخالد، النظام  -1

  .17، ص2014معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
  .73، ص2011، الإسكندریة، مصر، دار الفكر الجامعي ،)دراسة مقارنة( الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد  -2
  .74المرجع نفسه، ص -3
  .18، ص2003ة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الإلكترونیمحمد حسین منصور، المسؤولیة  -4
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إیجاب یصدر من أحد : "فعرفوه بأنهالعقد الإلكتروني یشمل جمیع الوسائل الإلكترونیة، 

  .1"المتعاقدین وقبول المتعاقد الآخر بقصد إبرام اتفاق بإحدى وسائل الاتصال الحدیثة

ذلك العقد الذي یبرم بین : "وعرفه أیضا الدكتور محمد فواز المطالقة على أنه  

فترة زمنیة وجود ولا یوجد بینهما اتصال مباشر أي  ،متعاقدین غیر مجتمعین في مكان واحد

الاستعاضة بطرق المراسلة  فاصلة بین صدور الإیجاب والقبول وعلم الموجب به، من خلال

  .2"الإلكترونیة المختلفة كالبرید الإلكتروني والاتصال المباشر أو بأي وسیلة إلكترونیة أخرى

  التعریف القانوني للعقد الإلكتروني: ثانیا

  :الإلكترونيتعریف القوانین المقارنة للعقد . 1

الصادر عن الأمم المتحدة بشأن التجارة عرف قانون الیونیسترال النموذجي   

: أ بأنها/02الإلكترونیة العقد الإلكتروني من خلال تعریفه لرسالة البیانات في المادة 

واستلامها أو تخزینها بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو  إرسالها وأالمعلومات التي یتم إنشاؤها "

، 3"ئل مشابهة، بما في ذلك تبادل البیانات الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو التلكسبوسا

یراد بمصطلح تبادل البیانات : "الإلكترونیة بأنهاب تبادل البیانات /02وعرفت المادة 

معیار متفق علیه لتكوین  الإلكترونیة نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام

  .4"المعلومات

                                       
، 2003ط، دار الفكر العربي، دمشق، سوریا، .عفاف شمدین، الأبعاد القانونیة لاستخدامات تكنولوجیا المعلومات، د -1

  .46ص
  .28، ص2006، عمان، الأردن، )ن.د.د(، )ط.د(ة، الإلكترونیمحمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة  -2
للأمم المتحدة، الصادر عن الجمعیة  ةالإلكترونیالمتضمن قانون الیونیسترال النموذجي بشأن التجارة  162/51قرار رقم  -3

  .30/01/1997العامة لهیئة الأمم المتحدة في 
  .المرجع نفسه -4
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المتعلق بحمایة  20/05/1997من التوجیه الأوروبي الصادر في  02وعرفته المادة   

أي عقد متعلق بالسلع والخدمات یتم بین مورد : "المستهلك في العقود المبرمة عن بعد بأنه

ومستهلك من خلال الإطار التنظیمي الخاص بالبیع أو تقدیم الخدمات التي ینظمها المورد، 

، 1"التعاقد إتمامم واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونیة حتى الذي یتم باستخدا

أیة وسیلة تستخدم في التعاقد بین : "وعرفت نفس المادة وسائل الاتصال الإلكترونیة بأنها

  ".المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام التعاقد

  :للعقد الإلكترونيتعریف القانون الجزائري . 2

عرف المشرع الجزائري العقد الإلكتروني في الفقرة الثانیة من المادة السادسة من   

العقد : العقد الإلكتروني: "على المتعلق بالتجارة الإلكترونیة التي تنص 05-18القانون رقم 

یونیو  23الموافق ل  1425جمادى الأولى  05المؤرخ في  02-04القانون رقم  بمفهوم

على الممارسات التجاریة، ویتم إبرامه عن بعد، دون  الذي یحدد القواعد المطبقة 2004سنة 

  .2"الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الإلكتروني

من خلال هذا التعریف نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر العقد الإلكتروني كغیره من   

ري علیه الأحكام القانونیة المنظمة لهذه الأخیرة، وأنه لا یتمیز عنها إلا العقود التقلیدیة، تس

  .3في وسیلة إبرامه وهي وسیلة إلكترونیة

  

                                       
  .72خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -1
ر، .ة، جالإلكترونی، یتعلق بالتجارة 10/05/2018الموافق ل  1439شعبان  27المؤرخ في  05-18قانون رقم ال -2

  ، 16/05/2018، الصادرة في 28 عددال
، دار بیت الأفكار، الدار البیضاء، 05-18لقانون ة وفقا الإلكترونیربحي تبوب فاطمة الزهراء، قانون المعاملات  -3

  .31، ص2021الجزائر، 
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  الفرع الثاني

  خصائص العقد الإلكتروني

  برم عن بعدعقد م الإلكترونيالعقد : أولا

عقد  السمة الأساسیة للتعاقد الإلكتروني أنه یتم بین متعاقدین لا یجمعهما مجلس  

عن بعد بوسائل تكنولوجیة مختلفة، فتبادل الرضا یكون إلكترونیا  حقیقي حیث یتم التعاقد

أي عدم الحضور المادي  ،1عبر شبكة الانترنت من خلال مجلس عقد حكمي افتراضي

لا یتواجدان  المتعاصر لأطرافه في لحظة تبادل الرضا بینهم، فهو عقد مبرم بین طرفین

  .2لتقاء إرادتهماوجها لوجه في لحظة ا

  ةلكترونیالإ  الاتصال عقد یبرم عبر تقنیات الإلكترونيالعقد : ثانیا

یختلف العقد الإلكتروني عن العقود التقلیدیة في طریقة إبرامه كونه یتم باستخدام   

وسائط إلكترونیة، وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة التقلیدیة التي تقوم على 

  .3الورقیة لتحل محلها الكتابة الإلكترونیة التي تقوم على دعائم إلكترونیةالدعائم 

المقصود بتقنیات الاتصال الإلكترونیة، بل  05- 18لم یحدد قانون التجارة رقم   

یحدد القواعد العامة  10/05/2018المؤرخ في  04-18من القانون رقم  10عرفتها المادة 

كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو : "بأنها ترونیةالمتعلقة بالبرید والاتصالات الإلك

                                       
جامعة الحاج ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة، قسم الحقوق، الإلكتروني، إبرام العقد حامدي بلقاسم -1

  .29، ص2015- 2014لخضر، باتنة، 
  .38ربحي تبوب فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -2
  .75خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -3
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، عبر الأسلاك أو أو صور أو أصوات أو معلومات مهما كانت طبیعتها إشارات أو كتابات

  .1"الألیاف البصریة أو بطریقة كهرومغناطیسیة

  والاستهلاكي العقد الإلكتروني یغلب علیه الطابع التجاري: ثالثا

الإلكتروني بالطابع التجاري لذا غالبا ما یطلق علي هذا العقد بعقد التجارة یتسم العقد   

، وقد جاءت تلك الصفة الغالبة لذلك العقد، إذ یستأثر البیع التجاري بالجانب الإلكترونیة

عبر الانترنت، كما أن العقد الإلكتروني یتسم بطابع  التي تبرم الأكبر من مجمل العقود

 .2ا ما یتم بین تاجر أو مهني ومستهلك، فهو من عقود الاستهلاكالاستهلاك لأنه غالب

  ادولی اعقدغالبا ما یكون العقد الإلكتروني : رابعا

الحدود السیاسیة  یمكن القول أن العقد الإلكتروني الیوم قد أصبح الیوم عقد یتعدى  

والجغرافیة للدول، إلى إقلیم وقانون دولة أخرى وذلك راجع إلى أنه یتم على شبكات الانترنت 

  .3دولة كل منهماالدولیة، تربط كل متعاقد بآخر ولو كان خارج إقلیم 

یمكن إبرام عقود إلكترونیة داخلیة بین أشخاص مقیمین داخل نفس الدولة و یحملون   

  .العقد داخل هذه الدولةنفس جنسیتها وقاموا بإبرام 

  العقد الإلكتروني من حیث الوفاء والتنفیذ والإثبات یتم بطرق خاصة: خامسا

  :من حیث الوفاء. 1

                                       
ر، .، جالعامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، یحدد القواعد 10/05/2018مؤرخ في  04- 18القانون رقم  -1

  .13/05/2018صادرة بتاریخ ال، 27 عددال
  .19-18المرجع السابق، صمحمد حسین منصور،  -2
كلیة الحقوق والعلوم ة في ظل التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، الإلكترونیبهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة  -3

  .92، ص2017السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یتمیز العقد الإلكتروني بتنوع وسائل الدفع التي ظهرت مع ظهور وتطور التجارة   

تجاریة الإلكترونیة، البطاقات البنكیة، الأوراق ال: الإلكترونیة وزیادة التعامل بها، نذكر منها

النقود الإلكترونیة بنوعیها النقود الإلكترونیة والمحفظة الإلكتروني، إضافة إلى الوسائط 

  .1الحدیثة مثل الذهب الإلكتروني والشیك الإلكتروني الإلكترونیة

  :من حیث التنفیذ. 2

یتمیز العقد الإلكتروني بإمكانیة التنفیذ الفوري، لأنه بفضل شبكة الانترنت أصبح   

هناك إمكانیة لتسلیم بعض المنتجات إلكترونیا أي التسلیم المعنوي للمنتجات، مثل برامج 

بعض الخدمات كالاستشارات الطبیة، التسجیلات الموسیقیة، الكتب الإلكترونیة، الحاسب، 

على شبكة الانترنت بخاصیة التحمیل  SOFTWAREنسخ البرنامج حیث یقوم العمیل ب

DOWNLOAD 2.  

  :من حیث الإثبات. 3

یتم إثبات العقد الإلكتروني عن طریق المستند الإلكتروني، وهو المرجع للوقوف على   

ا القانونیة، على خلاف الدعامة الورقیة التي تجسد ماتفاق أطراف العقد، وتحدید التزاماته

  .3المادي للعقد التقلیديالوجود 

  العقد الإلكتروني مقترن بحق العدول: سادسا

                                       
  .377، ص2000، 3العربیة، طدار النهضة ، )وسائل الائتمان التجاري وأدوات الدفع(علي سید قاسم، قانون الأعمال  -1
  .79خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -2
مجلة جامعة النجاح للأبحاث، ، )مقارنة دراسة(في القانون الجزائري  الإلكتروني، حمایة المستهلك خلفي عبد الرحمان -3

  .05، ص2013نابلس، فلسطین، ، 01 ، عدد27 مجلد
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، فإن أي من طرفي العقد لا یستطیع وبموجب القوة الملزمة للعقدوفقا للقواعد العامة 

إلا أنه بحكم أن المستهلك في أن یرجع عنه، فمتى تم التقاء الإیجاب بالقبول أبرم العقد، 

الإمكانیة الفعلیة لمعاینة السلعة و الإلمام بخصائص الخدمة قبل العقد الإلكتروني لیس لدیه 

  .1إبرام العقد، لأن التعاقد یتم عن بعد فإنه یجب أن یتمتع بحق العدول

  الفرع الثالث

  مفهوم المستهلك الإلكتروني

  تعریف المستهلك الإلكتروني: أولا

  : العادي المستهلك تعریف. 1

- 02 رقم القانون من 03 المادة في نص العادي المستهلك الجزائري المشرع عرف

 من یستفید أو للبیع قدمت سلعا یقتني معنوي أو طبیعي شخص كل"  :بأنه المستهلك 04

 .2"مهني طابع كل من ومجردة عرضت خدمات

 أو يطبیعی شخص كل"  :بأنه المستهلك 09-03 قانون من 03 المادة وعرفت

 تلبیة أجل من النهائي للاستعمال موجهة خدمة أو سلعة مجانا أو مقابلب یقتني معنوي

 .3"به متكفل حیوان أو آخر شخص حاجة تلبیة أو الشخصیة حاجته

  :الالكتروني المستهلك تعریف. 2

                                       
  .80السابق، صخالد ممدوح إبراهیم، المرجع  -1
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم، 23/06/2004المؤرخ في  02-04قانون رقم ال -2

  .27/06/2004، الصادرة بتاریخ 41ر، العدد .ج
العدد ر، .، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، ج25/02/2009المؤرخ في  03-09قانون رقم ال -3

  .08/03/2009، الصادرة بتاریخ 15
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 شخص كل"  :بأنه الالكتروني المستهلك 18- 05 رقم القانون من 06 المادة عرفت

 الاتصالات طریق عن خدمة أو سلعة مجانیة بصفة أو بعوض یقتني معنوي أو طبیعي

، وعرفت نفس المادة من نفس 1"النهائي الاستخدام بغرض الالكتروني المورد من الالكترونیة

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتسویق أو اقتراح توفیر : "القانون المورد الإلكتروني بأنه

  ".السلع أو الخدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیة

  هلك الإلكترونيمبررات حمایة المست: ثانیا

  حاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونیة. 1

إن حاجة المستهلك إلى الخدمات التي تقدم عبر شبكة الانترنت تدفعه إلى الإقبال   

علیها، فهذه الحاجة تنبع من كونها توفر للمستهلك منتجات وخدمات ذات جودة عالیة 

یؤدي إلى زیادة المنافسة بین هذه المواقع وبأسعار معقولة بسبب كثرة المواقع التجاریة مما 

  .2لتقدیم أفضل الخدمات

  افتقار المستهلك إلى التنویر المعلوماتي التكنولوجي. 2

قد یمثل عدم معرفة كبیرة بشبكة الانترنت، بالإضافة للمشاكل التي  افتقار المستهلك  

ما یواجه المستهلك  قد تواجه المستهلك عند التعمق في هذه الشبكة، ویتمثل ذلك من خلال

من عدم معرفته لما یحصل أمامه في الشاشة الصغیرة، وقد یؤدي ذلك إلى وقوعه في حیل 

  .3وخداع قراصنة الانترنت من خلال المواقع الوهمیة والإعلانات الكاذبة

                                       
  .، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18رقم  القانون -1
عزوز سعیدي، مقتضیا توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجزائري، مجلة  -2

  .262، ص2018، إیلیزي، المركز الجامعي آمود بن مختار، 02، المجلد 02آفاق للبحوث والدراسات، العدد 
  .16، ص2004، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1بشار طلال مومني، مشكلات التعاقد عبر الانترنت، ط -3
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للحمایة في التسوق الإلكتروني تنبع أیضا من كونه الطرف  كلذا فإن حاجة المستهل  

  .1الأقل خبرة ودرایة في المعاملات التجاریة الإلكترونیة، والأقل قوة في المعادلة الاقتصادیة

  المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للعقد الإلكتروني

في العقود  بعد تعریف العقد الإلكتروني ومعرفة خصائصه اتضح أنه یتمیز عن باقي  

هذا ما سندرسه وهو ما أثار تساؤلات بین فقهاء القانون في هذا الموضوع، طبیعته القانونیة 

العقد الإلكتروني نوضح فیه أن  ا المطلب، لذلك قمنا بتقسیمه إلى فرعین، الفرع الأولفي هذ

  .العقد الإلكتروني عقد إذعانأن  والفرع الثاني ،مساومةعقد 

  الفرع الأول

  الإلكتروني عقد مساومةالعقد 

هو العقد الذي یملك كل من طرفیه حریة مناقشة شروطه قبل إبرامه عقد المساومة   

ففي مثل هذا النوع من العقود یكون الطرفان في نفس  ،على قدم المساواة مع الطرف الآخر

 2.المركز

رى بعض الفقهاء من أنصار هذا الاتجاه أن العقد الإلكتروني عقد مساومة لأنه لا ی 

الموجب مثلا لا یتمتع بأي احتكار قانوني أو فعلي نظرا فیتوفر على خصائص الإذعان، 

                                       
درار نسیمة، المستهلك الرقمي وقصور القوانین الكلاسیكیة الناظمة لحمایته، مجلة المنار  للبحوث والدراسات القانونیة،  -1

  .155، ص2017، المدیة، فارس ، جامعة یحي01العدد 
2
- https://www.mohamah.net/law/   
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إلى عالمیة الشبكة وطبیعتها، والخدمات المعروضة بواسطتها یصعب القول بشأنها أنها 

  .1فیها محدودة النطاق تتعلق بعقود تكون المنافسة

فعملیة المساومة مازالت تسود العقود الإلكترونیة على اختلاف أنواعها، والموجب له   

لا یقتصر دوره على مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفا، بل له مطلق الحریة في 

إلى مع أي منتج آخر، إذا لم تعجبه الشروط المعروضة ویستطیع الانتقال من موقع  عاقدتال

  .2واختیار وترك ما یشاء آخر

فإن شبكة الانترنت هي شبكة عالمیة تتجاهل الحدود الجغرافیة  زیادة على ما سبق  

وهو ما یؤكد عدم إمكانیة وجود احتكار لسلعة ما بین الدول، وأنها شبكة مفتوحة لكل مورد، 

المساومة ولیس من عقود على مستوى العالم، وهو ما یؤكد أن العقود الإلكترونیة من عقود 

  .3الإذعان

  الفرع الثاني

  العقد الإلكتروني عقد إذعان

یسلم فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب العقد الذي : "بأنه نیعرف عقد الإذعا  

ولا یقبل مناقشته فیها، وذلك فیما یتعلق بسلع أو مرفق ضروري یكون محل احتكار قانوني 

  .4محدودة النطاق في شأنهاأو فعلي أو تكون المنافسة 

                                       
جامعة ، 10مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد ، الإلكترونيرباحي أحمد، الطبیعة القانونیة للعقد  -1

  .100، ص2013حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
  .34، المرجع السابق، صبلقاسمحامدي  -2
للدراسات القانونیة ، مجلة الاجتهاد الإلكترونيبن السیحمو محمد الهادي ومهداوي عبد القادر، الطبیعة القانونیة للعقد  -3

  .368، ص2018المركز الجامعي أمین العقال، تامنغست، ، 06، العدد 07والاقتصادیة، المجلد 
  .22، ص2006محمد شریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان، عقود الإذعان، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  -4
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من القانون المدني التي تنص  70ونص المشرع الجزائري على الإذعان في المادة   

یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل : "على

دد المعدل والمتمم، المح 02-04من القانون رقم  04فقرة  03والمادة ، 1"المناقشة فیها

كل اتفاق أو اتفاقیة : العقد: "للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي تنص على

تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف 

 .2"الآخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه

على اعتبار أن یعتبر فقهاء القانون الانجلیزي أن العقد الإلكتروني عقد إذعان  

على عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع معین حیث المتعاقد لا یملك إلا أن یضغط 

والثمن المحدد سلفا، الذي لا یمكن مناقشته ولا تحتوي مواصفات للسلعة أو الخدمة 

  .3له إما قبول العقد برمته أو رفضه كلیةالمفاوضة علیه، كل ما یتاح 

في الحالات التي یكون فیها على المستهلك قبول الشروط المعروضة علیه دون   

في هذه العلاقة، فهو مضطر للتعاقد وبحاجة إلى  إمكانیة مناقشتها فإنه بذلك طرفا ضعیفا

تتوافر فیه الشروط المطلوبة في  ، هذا النوع من التعاقد4السلعة أو الخدمة المعروضة علیه

أو خدمة تعتبر ضروریة للمستهلك، وأن یحتكر أن یتعلق العقد بسلعة : عقد الإذعان وهي

                                       
  .، المتضمن القانون المدني20/06/2005الموافق ل  1426جمادى الأولى  13المؤرخ في  10-05قانون رقم ال -1
  .، المرجع السابقیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04قانون رقم ال -2
جامعة قاصدي مرباح، ، 02العدد القانونیة المتعلقة به، مجلة الباحث،  والمسائل الإلكترونيلیاس بن ساسي، التعاقد إ -3

  .61، ص2003ورقلة، 
، 38عبد العزیز زردازي، الطبیعة القانونیة للعقد الإلكتروني، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، العدد  -4

  .266ص ،2014عنابة،  ،جامعة باجي مختار
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دودة،  وأن تكون المنافسة بشأنها مح الموجب تقدیم السلعة أو الخدمة احتكارا قانونیا أو فعلیا

  .1دةوأن یصدر الإیجاب إلى الناس كافة بصورة موحدة ولمدة غیر محد

 من نوعین بین التمییز یجب بأنه یرون الفقهاء بعض أن في الأخیر یمكن القول  

 بالأخذ ذلك و إذعان، أم مساومة عقود كانت إن القانونیة طبیعتها عند الإلكترونیة العقود

 برامج خلال من أو الإلكتروني البرید بواسطة التعاقد تم فإذا إبرامها، وسیلة الاعتبار بعین

 رضائیا، عقدا یكون الإلكتروني العقد فإن المرئیة، السمعیة الوسائل باستخدام أو المحادثة

 المتعاقدین بین الالكترونیة الرسائل إرسال طریق عن العقد إبرام على التفاوض یتم حیث

 تبرم التي فالعقود لذلك تناسبه، التي الشروط أفضل على الإیجاب له الموجه یحصل حتى

 المواقع طریق عن التعاقد تم إذا أما المساومة، عقود قبیل من تعد الوسائل هذه طریق عن

ة عقود غالبا تستخدم التي و الإلكترونیة،  قبل من سلفا معدة شروطها تكون 2نموذجی

 شروطها، في المناقشة و للمساومة مجالا له للموجب نطاقها في یترك لا بحیث الموجب،

 .3إذعان عقد یكون لكترونيالإ العقد فإن

  

   

                                       
  .237عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -1
في العلاقة التعاقدیة من إعداد نماذج " الطرف القوي" یمكن تعریف العقود النموذجیة بأنها ما یقوم به أحد المتعاقدین -2

  .عقدیة موحدة في حدود نشاطه تنطبق على الطرف الآخر بقبوله لها
مقیمح وسیلة، الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد الإلكتروني، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم  -3

  .240، ص2022-2021البواقي،  الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم
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  المبحث الثاني

  لكترونيالإ العقد  انعقاد

یتطلب انعقاد العقد وفقا للقواعد العامة أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتین   

من الطرف الأول یسمى بالإیجاب ویقابله  تعبیر إراديوالمقصود بذلك صدور  ،متطابقتین

  .تعبیر متطابق مع هذا الإیجاب یسمى بالقبول

یة من خلال مدى إمكانیة تطبیق هذه القواعد على العقود الإلكترون سنرى في هذا المبحث

للإجابة على ذلك قسمنا هذا المبحث و  كیف ینعقد العقد الإلكتروني؟: طرح السؤال التالي

في  حمایة الرضا في العقد الإلكترونيفي المطلب الأول، و  أركان العقد الإلكترونيإلى 

  .المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  أركان العقد الإلكتروني

لا تختلف أركان العقد التقلیدي عن العقد الإلكتروني فالرضا والمحل والسبب أركان   

الرضا  :، ولدراسة هذه الأركان قسمنا هذا المطلب إلى فرعینجمیع العقود مهما كان نوعها

  .الفرع الثانيفي  في العقد الإلكترونيفي العقد الإلكتروني في الفرع الأول، والمحل والسبب 

  الفرع الأول

  الرضا في العقد الإلكتروني

  الإیجاب الإلكتروني: أولا

  تعریف الإیجاب الإلكتروني. 1

التعبیر البات المنجز الصادر من أحد المتعاقدین والموجه إلى "یعرف الإیجاب بأنه   

  .1"الطرف الآخر بقصد إحداث أثر قانوني

التعبیر البات والصادر من أحد المتعاقدین "فیعرف بأنه أما الإیجاب الإلكتروني   

والموجع إلى المتعاقد الآخر عبر شبكة المعلوماتیة بقصد إبرام عقد في مجال المعاملات 

  .2"الإلكترونیة

من خلال التعاریف السابقة نلاحظ أن الإیجاب الإلكتروني لا یختلف عن الإیجاب   

  .الانترنت بمختلف وسائل الاتصال التقلیدي إلا في الوسیلة المستخدمة أي عبر شبكة

                                       
  .53، ص2005، عمان، 1ة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طالإلكترونینضال إسماعیل برهم، أحكام عقود التجارة  -1
  .139ص، )دراسة مقارنة( الإلكترونيكاظم كریم علي، العقد  -2
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  الإلكترونيخصائص الإیجاب . 2

  الإیجاب الإلكتروني هو إیجاب عالمي. أ

ة عبر شبكة الانترنت الدولیة، فهو یتعدى حدود الدول یتم باستخدام وسائط إلكترونی  

  .1السیاسیة والجغرافیة

  الإلكترونيیتم عبر وسیط  الإلكترونيالإیجاب . ب

شبكة الانترنت باستخدام وسائل مسموعة ومرئیة عن طریق وسیط هو یتم من خلال   

  .2مقدم خدمة الانترنت، یمكن أن یكون الموجب هو نفسه مقدم الخدمة

  یتم عن بعد الإلكترونيالإیجاب . ج

بما أن العقد الإلكتروني من فئة العقود المبرمة عن بعد فالإیجاب الإلكتروني ینتمي   

یة المستهلك في العقود المبرمة عن یخضع للقواعد الخاصة بحمالنفس الفئة، لذلك فهو 

  .3بعد

  الإلكترونيشروط الإیجاب . 3

بالإضافة إلى الشروط الموجودة في القواعد العامة للإیجاب والمتمثلة في أن یكون   

الإیجاب محددا ودقیقا بمعنى أن یتضمن كل شروط العقد أي بإمكان الموجه له الإیجاب 

                                       
، 2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ة، دار هومة الإلكترونیلزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة  -1

  .83ص
المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  في ظل التغیرات المستجدة، الإلكترونيالعربي شحط أمینة، التراضي في العقد  -2

  .160ص ،2021 ،جامعة زیان عاشور، الجلفة، 03، العدد 14
-2011، كلیة الحقوق، 1مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، الإلكترونيعبد الحمید بادي، الإیجاب والقبول في العقد  -3

  .11، ص2012
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ة على مضمون العقد، فینعقد العقد بمجرد صدور القبول منه دون إضافة شيء الاطلاع بدق

وأن یكون التعبیر باتا نهائیا أي أن ینطوي على نیة الموجب في إبرام العقد بمجرد ، 1آخر

  .، توجد شروط خاصة بالإیجاب الإلكتروني تتعلق بالشكل والمضمون2اقتران القبول به

  الشروط الخاصة بالشكل. أ

  الوسیلة المستعلمة. 1

الأصل أنه لا توجد طریقة محددة لعرض الإیجاب الإلكتروني حیث یمكن أن تتم   

  .3بكافة الوسائل المتاحة في التعامل الإلكتروني

  الأسلوب المستعمل. 2

، 4یجب أن یتم الإیجاب بأسلوب مكتوب أو بالصورة المعروضة أو المحادثة المباشرة  

  .5أو لبسویجب أن لا یشوبه أي غموض 

  

  

  

                                       
  .88، ص2001، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، )النظریة العامة للعقد(علي فیلالي، الالتزامات  -1
الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات 1العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، ج -2

  .69، ص2001
دار الثقافة ، )دراسة مقارنة(عباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري وحجتها في الإثبات المدني  -3

  .103، ص1997للنشر والتوزیع، عمان، 
  .55، ص2004 مصر، محمد سعید خلیفة، مشكلات البیع عبر الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4
، دار النهضة العربیة، القاهرة، )دراسة مقارنة(سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة  -5

  .107، ص2006مصر، 
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  اللغة المستعلمة. 3

من الصعب الالتزام على شبكة مفتوحة باستعمال اللغة الوطنیة فقط نظرا لعالمیة   

عمل على تالشبكة فقد لا یفهمها المستهلك، إلا أن المواقع المختلفة في شبكة الانترنت 

  .1وفهمهترجمتها بأكثر من لغة لتمكین المستخدمین من التصفح بحریة في محتواها 

  الشروط الخاصة بالمضمون. ب

  الدقة في الصیاغة. 1

یجب تحدید المسائل الجوهریة في العقد وإلا كان مجرد دعوة للتعاقد، وهذه المسائل   

تحدید هویة الموجب، تحدید طبیعة العقد، تحدید طریقة التعاقد، وصف المنتج أو : (هي

  .2)الخدمة، تحدید المقابل أو الثمن

  إرادة المتعاقداتجاه . 2

یتحقق شرط اتجاه نیة الموجب للتعاقد إذا أبدى عن نیته بشكل كامل ومحدد، وذلك   

  .3بأن تكون عبارات الإیجاب دالة على العزم والتصمیم النهائي على إتمام العقد

  

  

  

                                       
ة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود الإلكترونیمرزوق نور الهدى، التراضي في العقود  -1

  .115ص، 2012تیزي وزو، معمري، 
  .97، ص2004التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، محمد أمین الرومي،  -2
  .161ناصر حمودي، المرجع السابق، ص -3



 الإلكتروني العقد إبرام مرحلة في للمستهلك المدنیة الحمایة      : الأول الفصل

 

 

 

26 

  تحدید مدة الإیجاب. 3

القواعد الحدیثة في القواعد العامة لا یشترط أن یكون ملزما أو مقترنا بأجل، لكن   

اشترطت تحدیدا دقیقا لوقت صلاحیة الإیجاب وأن یقوم الموجب بإعلام من وجه له الإیجاب 

 .1بهذا التوقیت

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه وصف الإیجاب بمصطلح العرض التجاري   

تكون كل  أنیجب  " 05-18من قانون التجارة الإلكترونیة رقم  10وذلك في نص المادة 

معاملة تجاریة الكترونیة مسبوقة بعرض تجاري الكتروني وان توثق بموجب عقد الكتروني 

  .2"یصادق علیه المستهلك الالكتروني

یجب أن  "من نفس القانون  13أما بالنسبة للشروط فتطرق إلیها في نص المادة   

 : الآتیةیتضمن العقد الالكتروني على الخصوص المعلومات 

 ،الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات  –

 ،شروط وكیفیات التسلیم  –

 ،شروط الضمان وخدمات ما بعد البیع  –

 ،شروط فسخ العقد الالكتروني  –

 ،شروط وكیفیات الدفع  –

 ،المنتوج إعادةشروط وكیفیات   –

 ،كیفیات معالجة الشكاوى  –

 ،شروط وكیفیات الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء  –

 ،الشروط والكیفیات الخاصة المتعلقة بالبیع بالتجریب عند الاقتضاء  –

                                       
 .120مرزوق نور الهدى، المرجع السابق، ص -1
  .یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق ،05-18قانون رقم ال -2
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 ،أعلاه 2الجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع طبقا لأحكام المادة   –

  .1مدة العقد حسب الحالة  –

  القبول الإلكتروني: ثانیا

  تعریف القبول الإلكتروني. 1

التعبیر البات الجازم عن إرادة المخاطب على القبول هو الإرادة الثانیة في العقد، وهو   

التعاقد وفقا للعناصر الجوهریة المعبر عنها في الإیجاب، دون أي قید أو شرط وإلا اعتبر 

  .2إیجابا جدیدا

التعبیر الصادر باستعمال وسائل إلكترونیة مم "أما القبول الإلكتروني فیعرف بأنه   

  .3"ه مع الموجبوجه إلیه الإیجاب والذي یفید تطبق إرادت

الإلكتروني لا یختلف عن القبول التقلیدي إلا في الوسیلة ما یمكن قوله هو أن القبول   

  .المستخدمة أي یكون عن بعد عیر تقنیات الاتصال الحدیثة مثله مثل الإیجاب الإلكتروني

  الإلكترونيشروط القبول . 2

  أن یكون الإیجاب مازال قائما. أ

یبقى الإیجاب قائما في المعاملات الإلكترونیة في عدة حالات منها إذا حدد موعد   

  .4وإن تأخر فلن یعتد بهلقبول الإیجاب فیجب أن یرتبط القبول بالإیجاب في هذا الموعد، 

                                       
  .یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق ،05-18قانون رقم ال -1
  .266خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -2
  .70ة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، صالإلكترونیمولود قارة، شكل التعبیر عن الإرادة في العقود التجاریة  -3
، جامعة محمد 07، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد الإلكترونيعقوني محمد، الإیجاب والقبول في العقد  -4

  .102، صالمسیلة، بوضیاف
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من مشروع العقد النموذجي ) 4-2-3(وهذا ما أكدته أیضا لجنة الیونسترال في البند   

ذا تسلم مرسل هذا الإیجاب قبولا غیر مشروط للإیجاب خلال التوقیت یعتبر القبول مقبولا إ"

  .1"المحدد

  أن یكون القبول مطابقا للإیجاب. ب

اعتبر القبول الذي "من القانون المدني  66نص علیه المشرع الجزائري في المادة   

  .2"یقترن بما یزید في الإیجاب أو یقید منه أو یعدل فیه یتضمن إیجابا جدیدا

یقصد بالمطابقة هنا المطابقة بالألفاظ والصیغ، إنما بقصد به المطابقة في  ولا  

الموضوع أي صدور القبول بالموافقة على كل المسائل الجوهریة وما یعد من المسائل 

  .3التفصیلیة الثانویة

  أن یكون القبول جازما وباتا. ج

القابل إلى الالتزام  یشترط في القبول أن یصدر حاسما جازما، أي أن تتجه فیه إرادة  

بالعقد فالقبول هو تعبیر عن الإرادة مثله مثل الإیجاب، وعلیه یجب أن تكون الإرادة جازمة 

  .4إلى تكوین العقد والالتزام بهمتجهة 

                                       
زیان عاشور، ، جامعة 09لغلام عزوز، القبول الإلكتروني صور التعبیر عنه وشروطه، مجلة آفاق للعلوم، العدد  -1

  .270، ص2017 الجلفة،
  .75بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
، مذكرة ماجستیر، جامعة الإخوة متوري، كلیة الحقوق، قسنطینة، الإلكترونيبن مهدي مبروكة، الرضا في العقد  -3

  .154، ص2016-2017
أولحاج،  ة، مذكرة ماجستیر، المركز الجامعي العقید أكلي محندالإلكترونیعتیق حنان، مبدأ سلطان الإرادة في العقود  -4

  .63، ص2012البویرة، 
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شرط أن یكون القبول باتا لا یتعارض مع حق العدول للمستهلك الإلكتروني، هذا ما   

  .العدول سنوضحه لاحقا عند التطرق إلى ممارسة حق

  الفرع الثاني

  المحل والسبب في العقد الإلكتروني

  الإلكترونيالمحل في العقد : أولا

المحل هو الركن الثاني الذي یشترط القانون توافره في الالتزام العقدي حتى ینشأ العقد   

صحیحا، وقد تغیر مفهوم المحل مع انتشار التجارة الإلكترونیة من المبیع الذي یشتمل على 

 الأشیاء والحقوق المالیة إلى المنتوج والخدمة في إطار الرقمنة التي أوجدت سلع وخدمات

  .1رقمیة حلت محل السلع والخدمات المادیة

بالرجوع إلى القواعد العامة یجب أن یكون المحل موجود أو قابلا للوجود، معینا أو   

المحل في العقد الإلكتروني لا قابلا لتعیین، ممكنا ومشروعا، وما یمكن استنتاجه هو أن 

یختلف عن المحل في العقد التقلیدي فهو دائما ما التزم به أطراف العقد، وفي حالة تخلف 

  .شرط من شروطه یترتب عن ذلك بطلان العقد

  الإلكترونيالسبب في العقد : ثانیا

تمثل في ویالسبب هو الركن الثالث الواجب توافره في العقد وإلا بطل ولم یرتب آثاره،   

تلك الاعتبارات النفسیة والشخصیة لكلا التعاقدین لإبرام العقد، وطبقا للقواعد العامة فإن لم 

                                       
، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 02، العدد 32، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد الإلكترونيبعداش سعد، العقد  -1

  .426، ص2021
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من القانون المدني  98یذكر السبب في العقد فیفترض وجوده وهذا ما نصت علیه المادة 

  .1الجزائري

  المطلب الثاني

  حمایة رضا المستهلك الإلكتروني

ویظهر ذلك في معلوماته المستهلك هو الطرف الضعیف دائما في العلاقة التعاقدیة   

القلیلة المتعلقة بالمنتوج محل التعاقد، ونقص خبرته مقارنة بالمورد الإلكتروني، لذلك حاول 

 الفرع الأول :المشرع إیجاد حلول أكبر لحمایته، ولتوضیح ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعین

حمایة ندرس فیه  المستهلك من عیوب الإرادة، أما الفرع الثانيحمایة رضا  ننتكلم فیه ع

  .رضا المستهلك من الشروط التعسفیة

  الفرع الأول

  حمایة رضا المستهلك من عیوب الإرادة

  الغلط :أولا

وهم یقوم في ذهن المتعاقد یحمله على اعتقاد غیر الواقع، " یعرف الغلط على أنه  

  .2والغلط الذي یعیب إرادة المتعاقد هو الغلط الذي یقع فیه حال تكوین إرادته

من القانون المدني أین  85إلى  81المشرع الجزائري أحكام الغلط في المواد  تناول

على إمكانیة إبطال العقد من طرف المتعاقد الذي وقع في غلط جوهري  81نص في المادة 

                                       
القانون ، جامعة آكلي محند أولحاج كلیة الحقوق والعلووم السیاسیة، قسم الإلكترونيمعزوز دلیلة، محاضرات في العقد  -1

  .31، ص2016- 2015الخاص، البویرة، 
  .100بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
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یكون الغلط جوهریا إذا بلغ "على الغلط الجوهري بأنه  82أثناء إبرام العقد، ونص في المادة 

  یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلطحدا من الجسامة، بحیث 

ویعتبر الغلط جوھریا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء یراھا المتعاقدان 
  .جوھریة، أو یجب اعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة

وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتھ، وكانت تلك الذات أو ھذه 

  .1"ة السبب الرئیسي في التعاقدالصف

أثناء إبرام تعاقده عبر الانترنت في الغلط، أین یمكن أن یقع المستهلك الإلكتروني 

یتوهم في ذهنه أمورا على غیر حقیقتها، فقد یقع هذا التصور الخاطئ على صفة من صفات 

تكون تلك  محل الاستهلاك، أو في شخصیة المتعاقد الإلكتروني أو صفة من صفاته، عندما

  .2الشخصیة أو الصفة سببا رئیسیا للتعاقد

فمثلا قد یتوهم أحد المتعاقدین أنه یعرف المتعاقد الآخر، ویعرف منتوجاته على أنها 

  .3جیدة ویتضح في الأخیر أنه لیس الشخص المقصود بل مجرد تشابه أسماء أو مواقع

الاتصال التي قد تعرض ویرتبط وقوع الغلط في العقد المبرم عبر الانترنت بوسائل 

كون ل بالإضافة االسلعة أو الخدمة على غیر حقیقتها، مع عدم إمكانیة معاینة المستهلك له

  .4العروض والإعلانات لا تتضمن كل البیانات الضروریة في تحدید المنتوج وكیفیة تسویقه

                                       
  .، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05قانون رقم ال -1
أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أكسوم عیلام رشبدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني،  -2

  .242، ص2018
سلیماني مصطفى وبحماوي الشریف، حمایة رضا المستهلك الإلكتروني، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة،  -3

  .37، ص2017، جامعة أحمد درایة، أدرار، 01، العدد 01المجلد 
  .245أكسوم عیلام رشیدة، المرجع السابق، ص -4
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في  1نص على الالتزام بالإعلاموتفادیا للوقوع في الغلط نجد أن المشرع الجزائري 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وذلك بإعلام  03-09من القانون  18و 17المواد 

المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، بواسطة الوسم ووضع العلامة أو بأي وسیلة 

أخرى، كما شدد على كتابة البیانات والمعلومات باللغة العربیة أو لغات أخرى سعلة الفهم 

  .2ومتعذر محوهالكین، وبطریقة مرئیة ومقروءة على المسته

یجب : "من قانون التجارة الإلكترونیة على أنه 11نص في المادة وأكد على ذلك في 

 أن یقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة

...."3.  

  التدلیس :ثانیا

للإیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد، فهو التدلیس هو استعمال الخداع والحیل   

 .4یثیر الغلط في ذهن المتعاقد فیؤثر على إرادته ویعیبها

من القانون المدني أین نص في  87و 86تناول المشرع الجزائري التدلیس في المواد  

هدف على إمكانیة إبطال العقد إذا كانت الحیل التي قام بها أحد المتعاقدین ال 86المادة 

  .5منها خداع المتعاقد الآخر ولولاها لما أبرم هذا العقد

                                       
التزام یقع على عاتق التاجر الإلكتروني بمقتضاه یبصر المستهلك ": عرفه الدكتور كوثر سعید عدنان خالد بأنه -1

  .بالمعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقد، والتي یتخذ المستهلك بناء علیها قراره بإتمام التعاقد أو الانصراف عنه
  .، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق03-09قانون رقم ال -2
  .، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18قانون رقم ال -3
  .109بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -4
  .، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05رقم  القانون -5
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عدیدة ومتنوعة نذكر منها الإعلانات الكاذبة والمضللة  تطریق التدلیس عبر الانترن  

موجودة في الأساس، تقلید وتزویر العلامات ، إنشاء المواقع الوهمیة الغیر للمنتجات

  .اریة، أو التصرف فیها بدون ترخیصالتج

وحتى یتمكن المستهلك من التمسك بالتدلیس من أجل إبطال العقد لابد من توافر   

عنصري التدلیس المادي المتمثل في مختلف الحیل التي یلجأ إلیها المتعاقد من أجل تغلیط 

المستهلك عبر الوسائل الإلكترونیة من كذب وسكوت عن بعض البیانات المهمة في العقد، 

  .1المعنوي والمتمثل في اتجاه نیة المدلس لتضلیل المستهلك كما لابد من توفر العنصر

  الإكراه :ثالثا

وقد نص المشرع ، 2الإكراه هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فیندفع إلى التعاقد  

من القانون المدني على إمكانیة إبطال العقد للإكراه لكونه عیبا  89و 88الجزائري في المواد 

المتعاقد العقد تحت تأثیر الخوف والرهبة، وتكون هذه الأخیرة الدافع من عیوب الإرادة فیبرم 

  .3للتعاقد

الإكراه في المعاملات الإلكترونیة مستبعد وذلك لسببین، السبب الأول بعد المسافة   

بین العاقدین حیث یكون وجودهما على شبكة الانترنت افتراضیا، فلا یجمعهما مكان مادي 

أن ، والسبب الثاني 4ببث الرعب والخوف في نفس المتعاقد الآخرواحد حتى یقوم المتعاقد 

                                       
برابح منیر، حمایة رضا المستهلك بین نصوص القانون المدني ونصوص حمایة المستهلك، مجلة الأستاذ الباحث  -1

  .79، ص2017 المسیلة، ،جامعة محمد بوضیاف، 05العدد للدراسات القانونیة والسیاسیة، 
  .274الالتزام، صمصادر : الجزء الأولعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،  -2
  .، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05قانون رقم ال -3
  .190خالد ممدوح إبراهیم، المرجع السابق، ص -4
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استعمال البرنامج الإلكتروني للتعاقد مرهون بفعل المتعاقد الآخر بدخوله إلى الموقع ولیس 

  .1مرهون بفعل الإكراه أو فعل المكره

  الاستغلال :رابعا

یبرم تصرفا الاستغلال هو أن یستغل شخص طیشا بینا أو هوى جامح في آخر لكي   

عنصر مادي وهو عدم تعادل التزامات الطرفین : ، ویقوم على عنصرینیؤدي إلى غبن فادح

مطلقا ولا یكفي أن یكون عدم التعادل ضئیلا، وعنصر شخصي هو استغلال طیش بین أو 

  .2هوى جامح أي متسلط على الإرادة

وذلك عند  ون المدنيمن القان 90تناول المشرع الجزائري أحكام الاستغلال في المادة   

تحقق شرطیه أنه یحق للطرف المغبون طلب إبطال العقد أو إنقاص التزامات المتعاقد 

  .3وللقاضي أن یجیب طلبه

یمكن تصور عیب الاستغلال في العقد الإلكتروني نتیجة انعدام المعاینة المادیة 

لدفعه المستهلك للمنتوج، مما یفتح المجال لترویج منتجات مخادعة تستغل ضعف واندفاع 

  .4على التعاقد

  الفرع الثاني

  حمایة رضا المستهلك من الشروط التعسفیة

                                       
  .138حامدي بلقاسم، المرجع السابق، ص -1
، دیوان المطبوعات 05، ط-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري-علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام -2

  .68-67، ص2003الجزائریة، الجزائر، 
  .، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05رقم  القانون -3
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )دراسة مقارنة(-التراضي، التعبیر عن الإرادة-  علاء محمد الفواعیر، العقود الإلكترونیة -4

  .63، ص2014الأردن، 
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  تعریف الشروط التعسفیة: أولا

هي الشروط التي یفرضها المزود على المستهلك مستغلا سلطته الاقتصادیة وحاجة   

  .1المستهلك، بغرض الحصول على میزة مجحفة

 02-04من القانون رقم  05من المادة  03 وقد عرفها المشرع الجزائري في الفقرة  

كل بند أو شرط : شرط تعسفي: "المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بأنها

بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر 

  .2"بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

  ط التعسفیة في القانون والقضاءمواجهة الشرو : ثانیا

المتعلق بالممارسات  02- 04من القانون رقم  29نص المشرع الجزائري في المادة   

 العقود في تعسفیة وشروطا بنودا تعتبر" من الشروط التي اعتبرها تعسفیة قائمةالتجاریة على 

 :الأخیر هذا تمنح التي والشروط البنود لاسیما والبائع المستهلك بین

 للمستهلك، بها معترف مماثلة امتیازات أو/و حقوق تقابلها لا امتیازات أو/و حقوق أخذ -1

 بشروط هو یتعاقد أنه حین في العقود في المستهلك على ونهائیة فوریة التزامات فرض -2

 أراد، متى یحققها

 المقدمة الخدمة أو المسلم المنتوج ممیزات أو الأساسیة العقد عناصر تعدیل حق امتلاك -3

 المستهلك، موافقة دون

                                       
رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة في التعاقد الإلكتروني،  كاالله دیب عبد االله محمود، حمایة المستهلعبد  -1

  .90، ص2009الدراسات، نابلس، فلسطین، 
  .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04قانون رقم ال -2
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 في البت قرار اتخاذ في التفرد أو العقد من شروط عدة أو شرط تفسیر بحق التفرد -4

 التعاقدیة، الشروط التجاریة العملیة مطابقة

 بها، نفسه یلزم أن دون التزاماته بتنفیذ المستهلك إلزام -5

 ذمته، في التزامات عدة أو بالالتزام هو أخل إذا العقد فسخ في المستهلك حق رفض -6

 خدمة، تنفیذ آجال أو منتوج تسلیم آجال بتغییر التفرد -7

 تجاریة لشروط الخضوع المستهلك رفض لمجرد التعاقدیة العلاقة بقطع المستهلك تهدید -8

  .1"متكافئة غیر جدیدة

التنفیذي رقم من المرسوم  05كما حدد قائمة أخرى من الشروط وذلك في نص المادة   

الذي یتضمن تحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین  06-306

 العون خلالها من یقوم التي البنود تعسفیة تعتبر" 2والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

 :یلي بما الاقتصادي

 أعلاه، 3و 2 دتیناالم في المذكورة للعقود اسیةالأس راصنالع صیتقل -

 للمستهلك، تعویض یدون منفردة، بصفة فسخه أو العقد تعدیل بحق الاحتفاظ -

 تعویض، دفع بمقابل إلا العقد، بفسخ القاهرة القوة حالة في للمستهلك السماح عدم -

                                       
   .القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق، یحدد 02-04قانون رقم ال -1
، المحدد للعناصر الأساسیة 10/09/2006الموافق ل 1427شعبان  17المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفیذي رقم  -2

في ، الصادرة 56ر، عدد .للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج

11/09/2006.  
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 الكلي التنفیذ عدم حالة في المستهلك تعویض بدون منفردة، بصفة مسؤولیته عن التخلي -

 لواجباته، الصحیح غیر التنفیذ أو الجزئي أو

 وسیلة أیة إلى اللجوء عن الأخیر هذا تخلي على المستهلك مع الخلاف حالة في النص -

 ضده، طعن

 العقد، إبرام قبل بها علم على المستهلك یكن لم بنود فرض -

 عن الأخیر هذا امتنع إذا ما حالة في المستهلك طرف من المدفوعة بالمبالغ الاحتفاظ -

 العون تخلى إذا ما حالة في التعویض في الحق إعطائه دون بفسخه قام أو العقد تنفیذ

  بفسخه، قام أي العقد ذفینت عن بنفسه هو الاقتصادي

 دون واجباته، بتنفیذ یقوم لا الذي المستهلك طرف من دفعه الواجب التعویض مبلغ تحدید -

 واجباته، بتنفیذ یقوم لا الذي الاقتصادي العون یدفعه تعویضا ذلك مقابل یحدد أن

 المستهلك، على مبررة غیر إضافیة واجبات فرض -

 بغرض المستحقة والأتعاب المصاریف تعویض على المستهلك إجبار بحق الاحتفاظ -

 الحق، نفس یمنحه آن دون للعقد الإجباري التنفیذ

 ،نشاطاته ممارسة نالمترتبة ع الواجبات من نفسه یعفي - 

  ."مسؤولیته من تعتبر التي الواجبات عبء المستهلك یحمل -
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من نفس المرسوم إنشاء لجنة البنود  06اشترط المشرع الجزائري أیضا في المادة   

 08وتشكیلتها في المادة  07وحدد مهامها في المادة التعسفیة لدى الوزیر المكلف بالتجارة 

  .1لكن لم یتم إنشاؤها إلى یومنا هذا

وفیما یتعلق بحمایة المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفیة في القواعد العامة   

من القانون المدني الجزائري، حیث  112و 110فیمكن استنتاجها من خلال نص المادتین 

على أنه إذا تضمن عقد الإذعان شروط تعسفیة فإنه یجوز للقاضي  110نصت المادة 

على أنه إذا كانت عبارات العقد غامضة وغیر  112إبطال هذه الشروط، ونصت المادة 

یكون في مصلحة الطرف المذعن وهو المستهلك في العقود  واضحة فإن تفسیرها

  .2الإلكترونیة

ما یمكن استنتاجه في دراستنا هو أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على الشروط   

علیها أحكام القوانین التي تطرقت التعسفیة في مجال المعاملات الإلكترونیة، بالتالي نطبق 

إلى الشروط التعسفیة في المعاملات التقلیدیة، أو الرجوع إلى القواعد العامة في القانون 

 .المدني

                                       
، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین 306-06المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .والبنود التي تعتبر تعسفیة، المرجع السابق
  .، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05رقم  القانون -2



  الفصل الثاني

الحمایة المدنیة للمستهلك في 

  مرحلة تنفیذ العقد الإلكتروني
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  الفصل الثاني

  الحمایة المدنیة للمستهلك في مرحلة تنفیذ العقد الإلكتروني

، ویتبادلان التعبیر عن الإرادة بعد أن یكمل المتعاقدین مرحلة إبرام العقد الإلكتروني  

ینتقلان بعد ذلك إلى المرحلة الحاسمة من أي عقد وهي مرحلة  بتطابق الإیجاب والقبول

  .علیهما تنفیذها تنفیذ العقد، حیث یقع على عاتق كلیهما التزامات

للمستهلك حقوق وضمانات في هذه المرحلة كما كان في مرحلة الإبرام وهذه الحقوق   

حمایة للمستهلك كونه ، وذلك هي التزامات ألزم المشرع البائع أو المورد الإلكتروني بها

  .العلاقة التعاقدیة الإلكترونیة والأقل خبرة ودرایةالطرف الضعیف في 

ین سیتم التطرق فیهما إلى بناء على ما سبق قسمنا هذا الفصل في دراستنا إلى مبحث

المبحث الأول، وحق المستهلك الإلكتروني في  في حق المستهلك الإلكتروني في الضمان

  .العدول في المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  حق المستهلك الإلكتروني في الضمان

لكون المستهلك هو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة حاول المشرع الجزائري   

، هذا ما اتضمانبجملة من البإلزام البائع ذلك  و  ،من مختلف أسالیب الغش والخداع حمایته

   فیما یتمثل التزام المتدخل بالضمان؟: یجعلنا نطرح السؤال التالي

حق المستهلك تقسیمه إلى المبحث من خلال في هذا  هذه الضماناتسنحاول دراسة 

تروني في حق المستهلك الإلكلإلكتروني في ضمان العیوب الخفیة في المطلب الأول، و ا

  .المطلب الثانيضمان التعرض والاستحقاق في 
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  المطلب الأول 

  في ضمان العیوب الخفیة الإلكترونيحق المستهلك 

 نظم المشرع الجزائري حق المستهلك في ضمان العیوب الخفیة في القواعد العامة  

ارتأینا أن نقسم هذا  ، ولدراسة هذا الحقخاصة بحمایة المستهلكفي نصوص  وأكد علیها

  .في الفرع الثاني بالضمان الالتزام تنفیذ المطلب إلى مفهوم العیب الخفي في الفرع الأول، و

  الفرع الأول

  مفهوم العیب الخفي

  تعریف العیب الخفي: أولا

یمكن تعریف العیب الخفي على أنه العیب الذي ینقص من قیمة المبیع أو منفعته   

  .1المشتري اكتشافه بفحص المبیع بعنایة الرجل العادي والعیب الذي لا یستطیع

یصیب الخدمة والمنتج، حیث یجعلهما غیر صالحین للهدف وهو أیضا العیب الذي   

المعدین من أجله، فیؤثر فیهما ویؤدي إلى إتلافهما أو إنقاص قیمتهما ومنفعتهما، حیث لو 

  .2یه الثمن المسمىكان المشتري عالما به لما تعاقد على شراءه ولما دفع ف

  

                                       
بن یوسف بن  1جامعة الجزائر قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمن وسلامة المستهلك، أطروحة دكتوراه،  -1

  .195، ص2013-2012خدة، 
، سطیف، 2الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، جامعة الباز  بوزكري انتصار، -2

  .53، ص2012-2013
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إلى  379لم یعرف المشرع الجزائري العیب الخفي وإنما تناول أحكامه في المواد 

  .1من القانون المدني 385

 شروط العیب الخفي :ثانیا

أن یكون شروط وهي  04بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن شروط العیب الخفي 

خفیا أي غیر ظاهر لا یمكن كشفه ، وأن یكون العیب مؤثرا أي ینقص من قیمة المبیع

بالفحص العادي، وأن یكون قدیما في المبیع أي قبل إبرام العقد، وأن لا یكون معلوما 

  .للمشتري

للعیب  شروط 03أما في القواعد الخاصة المتعلقة بحمایة المستهلك فأشارت إلى 

  :والمتمثلة في

  :أن یكون العیب مؤثرا. 1

المحدد لشروط وكیفیات  327- 13مرسوم التنفیذي رقم من ال 10بالرجوع إلى المادة   

یجب أن یكون المنتوج موضوع "وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ والتي نصت على 

أن المشرع تبنى ، یتضح من خلال هذه المادة 2"الضمان صالحا للاستعمال المخصص له

، فإذا كان للاستعمال المعد لهالمفهوم الوظیفي للعیب الذي یقوم على أساس صلاحیة المبیع 

المبیع غیر صالح للاستعمال المخصص له اعتبر المبیع معیبا وإن لم یكن به عیب ینقص 

  .3من قیمته أو نفعه

                                       
  .، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05القانون رقم  -1
 المحدد لشروط، 26/09/2013الموافق ل  1434 ذي القعدة  20 المؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .02/10/2013، الصادرة في 49ر، العدد .، جوكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ
، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، -دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي- محمد بودالي، حمایة المستلك في القانون المقارن -3

  .366ص
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  حدوث العیب خلال فترة الضمان. 2

یضمن البائع صلاحیة المنتوج خلال مدة زمنیة معینة وتختلف هذه المدة على حسب   

و  المستعملة أشهر في المنتجات القدیمة 03 یجب أن تقل عن طبیعة السلعة أو الخدمة فلا

من  17و 16أشهر في المنتجات الجدیدة وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المواد  06

  .1السالف الذكر 327-13المرسوم التنفیذي رقم 

فإن اكتشف العیب خلال هاته المدة وجب على المستهلك تقدیم طلب تنفیذ الضمان   

المتدخل الذي له الحق في معاینة المنتوج بحضور المستهلك نفسه أو ممثله للتأكد من إلى 

  .2صحة وجود العیب

وفي حالة اكتشاف العیب خلال فترة الضمان فإن المستهلك یستفید من تمدید أجل   

عندما یطلب " 327-13من المرسوم التنفیذي رقم  20الضمان وهو ما نصت علیه المادة 

المتدخل أثناء فترة سریان الضمان القانوني أو الإضافي إعادة السلعة موضوع المستهلك من 

یوما على الأقل بسبب عدم  30الضمان إلى حالتها، فإن فترة الضمان تمدد بثلاثین 

  .3"استعمال السلعة وتضاف هذه الفترة إلى فترة الضمان الباقیة

متعلقة بحمایة المستهلك قد یمكن القول أن المشرع الجزائري في القواعد الخاصة ال  

حاول إعطاء حمایة أكبر للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة ألا وهو المستهلك خلافا 

  .للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني

  ارتباط العیب بصناعة المنتوج. 3

                                       
  .، المرجع السابقالمحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ ،327- 13المرسوم التنفیذي رقم  -1
  .376محمد بودالي، المرجع السابق، ص -2
  .، المرجع السابقالمحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ ،327- 13المرسوم التنفیذي رقم  -3
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 لكي یضمن المنتج العیب لابد أن یرتبط بصناعة المنتوج، فلا یضمن مثلا العیب  

الخارجي ومثال ذلك العیب الناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال أو مخالفة التعلیمات 

المرفقة بالمنتوج بشرط أن تكون هذه التعلیمات مفصلة وواضحة حیث یمكن للمستهلك 

، ویتأكد ذلك من خلال الملحق الثاني من القرار الوزاري 1العادي أن یتمكن من استیعابها

هذا "الذي نص في النموذج المحدد لشهادة الضمان على  10/05/1990المؤرخ في 

النقل والتركیب والتشغیل بطریقة غیر مطابقة أو الضمان لا یغطي الفساد الذي یتسبب فیه 

  .2"استعمال غیر منصوص علیه في دلیل الاستعمال

  الفرع الثاني

  تنفیذ الالتزام بالضمان

  الإجراءات المتبعة :أولا

بالرجوع إلى القواعد العامة وبعد تسلم المشتري المبیع وجب علیه فحصه والتحقق من   

في فترة زمنیة معقولة، وإذا حالته، فإن اكتشف وجود عیب فیه فعلیه أن بقوم بإخطار البائع 

  .3لم یقم بالإخطار اعتبر راضیا بالبیع بالعیب الموجود فیه

شتري إخطار البائع فیها، ولم یحدد أیضا لم یحدد المشرع المدة التي یجب على الم  

، لكن 4شكلا خاصا للإخطار فقد یتم شفاهة أو بخطاب عادي أو سجل مع العلم بالوصول

                                       
بوعزة نضیرة، الالتزام بضمان المنتوجات كآلیة لحمایة المستهلك وتحقیق علاقة اقتصادیة متوازنة، مجلة الواحات  -1

   .76، ص2016، جامعة غردایة، 02، العدد 09، المجلد لدراساتللبحوث وا
، 2014كلیة الحقوق ، 1برابح منیر، حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر  -2

  .70ص
  .، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق10-05القانون رقم  -3
  .354محمد بودالي، المرجع السابق، ص -4
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من الأجدر أن یقوم المستهلك بالإخطار عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار 

بالضمان وهو ما  في إثبات تاریخ  أول مطالبة بتنفیذ الالتزاملما فیها من فائدة بالاستلام 

  .1یسهل إجراءات ممارسة الدعوى

الملاحظ أیضا أن الالتزام بالإخطار یقتصر على العیب الذي لا یمكن اكتشافه إلا   

بالفحص بعد التسلیم، أما بالنسبة للعیب الذي یمكن فحصه عند البیع فیجب على المشتري 

  .2حقه في الضمان عدم تسلم المبیع فإن تسلمه یعني أنه قبل بالعیب وتنازل عن

 383بخصوص آجال ممارسة الدعوى فقد حددها المشرع الجزائري في نص المادة   

من القانون المدني بسنة واحدة تحسب من الیوم التالي للتسلیم، وهذه المدة تعتبر قصیرة 

ومجحفة في حق المستهلك لأنه توجد منتوجات حددها القرار الوزاري المشترك مدة ضمانها 

  .3تفوق سنة

فقد نصت أما بخصوص الإجراءات المتبعة وفقا للقواعد الخاصة بحمایة المستهلك   

أن المستهلك لا یستفید من الضمان إلا بعد  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة 

أیام  10تقدیمه لشكوى كتابیة أو بأیة وسیلة اتصال أخرى، ویمكن للمتدخل أن یطلب مهلة 

  .4تلام الشكوى للقیام بمعاینة مضادة وعلى حسابهابتداء من تاریخ اس

المشرع في القواعد الخاصة بحمایة المستهلك أن  على عكس القواعد العامة لم یشترط  

اعتبر راضیا بالعیب بل منح للمستهلك  یقوم بفحص المبیع والتحقق من حالته بعد تسلمه وإلا

                                       
بالضمان بین القواعد العامة في التعاقد وقانون حمایة المستهلك، مجلة الباحث للدراسات  مسلوى قداش، الالتزا -1

  .506، ص2018، 1، جامعة باتنة 12الأكادیمیة، العدد 
  .204قرواش رضوان، المرجع السابق، ص -2
، 03ر، العدد .، المحدد لمدة الضمان حسب طبیعة السلعة، ج14/12/2014القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3

  .02/01/2015الصادرة في 
  .، المرجع السابقالمحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ ،327- 13المرسوم التنفیذي رقم  -4
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من المرسوم  11نصت علیه المادة حق تجربة المنتوج مع احتفاظه بحق الضمان وهذا ما 

  .3271-13التنفیذي رقم 

یوما من تاریخ استلامه الشكوى لتنفیذ التزامه  30ومنح المشرع المتدخل أجل   

بالضمان، وفي حالة عدم قیامه بتنفیذ التزامه في هذا الأجل فإنه یجب على المستهلك إعذاره 

 30فتمنح له مدة  بأي وسیلة أخرىعن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام أو 

من المرسوم التنفیذي السالف  22وهذا ما نصت علیه المادة  یوما أخرى لتنفیذ التزامه،

  .2الذكر

من المرسوم  18بخصوص المدة التي ترفع فیها الدعوى نص المشرع في المادة   

أن یرفع  إذا لم یستجب له یمكنه"یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات على أنه  90-266

، وما 3"دعوى الضمان علیه في المحكمة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من یوم الإنذار

نلاحظه هي أنها نفس المدة المنصوص علیها في القانون المدني غیر أن الفرق أن تاریخ 

ابتداء من تاریخ التسلیم في القواعد العامة، وابتداء من تاریخ الإنذار سریان هذه المدة یكون 

  .في قواعد حمایة المستهلك

  الآثار المترتبة :ثانیا

تختلف الآثار الناتجة عن دعوى الضمان باختلاف الأساس القانوني الذي تمسك به   

المدعي، فإذا تمسك بالقواعد العامة كأساس لدعواه منحه المشرع الخیار تابعا لجسامة 

و كلیا، كما قد یرى الإبقاء على ، فیمكن أن یلجأ المستهلك إلى طلب رد المبیع جزئیا أالعیب

                                       
  .السابقالمرجع  ،327- 13المرسوم التنفیذي رقم  -1
  .المرجع نفسه ،327- 13المرسوم التنفیذي رقم  -2
، 40ر، العدد .، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج15/09/1990، المؤرخ في 266-90 المرسوم التنفیذي رقم -3

  .19/09/1990الصادرة بتاریخ 
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العقد مع الاكتفاء بتخفیض الثمن فقط، ویجوز له أیضا طلب التعویض عن الضرر الذي قد 

  .1لحق به

وتجدر الإشارة هنا أن القاضي یتمتع بالسلطة التقدیریة الواسعة في تقدیر إمكانیة   

  .2الأهمیةالخیار خاصة إذا رأى أن العیب الذي یتمسك به المشتري قلیل 

وفي حالة تمسك المستهلك بالقواعد الخاصة بحمایة المستهلك فله الحق بالمطالبة   

والتي نصت على أنه  03-09من القانون رقم  13بأحد الحلول المنصوص علیها في المادة 

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عیب بالمنتوج، استبداله "

، وهو ما أكدته أیضا المادة "، أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقتهأو إرجاع ثمنه

یجب أن یتم "السالف ذكره والتي نصت على أنه  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  12

، دون تحمیل المستهلك أي 03-09من القانون رقم  13تنفیذ وجوب الضمان طبقا للمادة 

  :مصاریف إضافیة إما

  لعة أو إعادة مطابقة الخدمة،بإصلاح الس -

  باستبدالها، -

  .برد ثمنها -

  ".وفي حالة العطب المتكرر، یجب أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد ثمنه

  

  

                                       
  .354محمد بودالي، المرجع السابق، ص -1
  .508سلوى قداش، المرجع السابق، ص -2
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  الثاني المطلب

  التعرض والاستحقاقحق المستهلك الإلكتروني في ضمان 

بالشيء  ألزم المشرع البائع بضمان عدم أي تعرض یمنع المستهلك من الانتفاع  

ا دراستنا المبیع، سواء كان هذا التعرض منه شخصیا أو من طرف الغیر، ولمعرفة هذا قسمن

التعرض الصادر من المورد الإلكتروني في الفرع الأول، والتعرض الصادر من الغیر : إلى

  .في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  التعرض الصادر من المورد الإلكترونيضمان 

ضمان البائع كل فعل صادر منه نفسه، أو من غیره "بأنه یعرف ضمان التعرض   

  .1"ویكون من شأنه المساس بحق المشتري في التمتع بملكیة المبیع كله أو بعضه

وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق في المواد   

یضمن البائع عدم " على أنه 371من القانون المدني، فقد نص في المادة  378إلى  371

التعرض للمشتري في الانتفاع في المبیع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله أو من 

فعل الغیر، ویكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض به المشتري، ویكون البائع مطالبا 

 .2"سهبالضمان ولو كان ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نف

  التعرض المادي الصادر من المورد الإلكتروني: أولا

                                       
  .113عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -1
  .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، 10-05القانون رقم  -2
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یقصد بالتعرض المادي قیام البائع بأي فعل أو تصرف یؤدي إلى منع المشتري من   

الانتفاع بالشيء المبیع، فیكون للمستهلك في هذه الحالة حق رفع دعوى على أساس الإخلال 

  .1التعرض والاستحقاقبالالتزام العقدي الذي یتمثل في الالتزام بضمان 

والمثال الشهیر في المعاملات الإلكترونیة هو تصمیم برامج معلومات لشخص معین   

  .2ر منافسخثم یقوم بإتلافه من خلال فیروس معین أو بإعادة التصرف فیه لشخص آ

  التعرض القانوني الصادر من المورد الإلكتروني: ثانیا

التعرض القانوني هو إدعاء البائع أن له حق في المبیع في مواجهة المستهلك، ومثال   

ذلك في حالة شراء شخص لوحة فنیة محملة برهن متنازع علیه بین البائع وصاحب الرهن، 

  .3متنازع على تسجیلها بین البائع والمخترعأو حالة شراء براءة اختراع 

  الفرع الثاني

  الغیر ضمان التعرض الصادر من

 في حالة حدوث تعرض صادر من الغیر یكون البائع ملزما بضمان هذا التعرض  

فیكون منفذا لالتزامه تنفیذا عینیا، أما إذا أثبت الغیر استحقاقه للمبیع فإن البائع ملزم بتنفیذ 

التزامه بالضمان عن طریق التعویض، فإذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فتدخل 

                                       
  .50بوزكري انتصار، المرجع السابق، ص -1
جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق ضمانات المشتري في عقد البیع الإلكتروني، مذكرة ماجستیر، بوزیدي إیمان،  -2

  .88، ص2016والعلوم السیاسیة، 
  .117صعبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق،  -3
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لم یفلح في دفع دعوى المتعرض، یستطیع المشتري الرجوع على البائع بضمان البائع و 

  .1، وأیضا إذا أخطره ولم یتدخل في الدعوى وحكم للمتعرض باستحقاق المبیعالاستحقاق

من خلال ما تطرقنا إلیه یمكن القول أن ضمان التعرض والاستحقاق المنصوص   

العقود الإلكترونیة وذلك لعدم وضع المشرع علیه في القواعد العامة یأخذ به في مختلف 

  .من التعرضالمستهلك  حميلقواعد خاصة ت

   

                                       
  .115عبد االله ذیب عبد االله محمود، المرجع السابق، ص -1
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  المبحث الثاني

  حق المستهلك الإلكتروني في العدول

 إبرام قبل المنتج معاینة على الإلكترونیة التجارة عقود في المستهلك لعدم قدرة نظرا  

 البائع قبل من السلعة وصف على بذلك معتمدا امتسرع قراره یكون ما في الغالب وأنه ،العقد

 مما ،الاتصال مختلف وسائل على ة السلعةصور  رؤیة أو ،الذي یكون عادة أكثر منه خبرة

لأن السلعة أو الخدمة لم تحقق ما كان  بالندم یشعر به إلى إبرام العقد لكن بعد ذلك یؤدي

 إقرار إلى المشرع ذهب للمستهلك الكافیة الحمایة توفر لم العامة القواعد ولكون یصبو إله،

ما هي الضوابط القانونیة لممارسة : ، ومنه یمكننا طرح السؤال التاليالعقد عن العدول حق

   حق العدول في العقد الإلكتروني؟

فقمنا بتقسیمه إلى مطلبین، المطلب الأول نتناول  هذا ما سنتناوله في هذا المبحث

    .فیه مفهوم حق العدول، والمطلب الثاني آثار الحق في العدول



 الإلكتروني العقد تنفیذ مرحلة في للمستهلك المدنیة الحمایة     : نيالثا الفصل

 

 

 

53 

  المطلب الأول

  مفهوم حق العدول

 یعتبر حق العدول من الآلیات التي استحدثها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك  

ساس سنتطرق في دراستنا إلى وذلك وفق ضوابط وضعها لتنظیم هذا الحق، على هذا الأ

 .شروط ممارسة حق العدول في الفرع الثاني حق العدول في الفرع الأول، و تعریف

  الفرع الأول

  تعریف حق العدول

وسیلة بمقتضاها یسمح المشرع "عرف البعض من الفقه الحق في العدول على أنه 

   1"الذي ارتبط به مسبقاللمستهلك بأن یعید النظر من جدید ومن جانب واحد في الالتزام 

حق المستهلك في الرجوع عن العقد المبرم عن " بأنهالحق في العدول و عرف أیضا 

بعد من خلال إرجاع السلعة أو رفض الخدمة، في غضون مدة معینة یحددها القانون، دون 

  .2"إبداء أسباب ذلك، مع التزام المهني برد قیمتها مع تحمل المستهلك مصاریف الرد

  

  

                                       
ن محمد الطاهر، حق العدول عن العقود الاستهلاكیة عن بعد كآلیة قانونیة لضمان حمایة المستهلك، المجلة یمأدح -1

  .27، ص2020، 1، جامعة الجزائر 01، العدد 57الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
    .287بهلولي فاتح، المرجع السابق، ص -2
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المعدل والمتمم للقانون  09- 18وعرف المشرع الجزائري حق العدول في القانون رقم 

منها  02الفقرة  19المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وذلك في نص المادة  03-09رقم 

  .1"سبب هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجهالعدول "

-18من القانون رقم  23و 22ي المادتین في نص لحق العدول أیضاتطرق المشرع و 

  .المتعلق بالتجارة الإلكترونیة من خلال تحدید المدة القانونیة للعدول 05

  الفرع الثاني

  شروط حق العدول

  أن یتم العدول خلال المدة القانونیة المحددة :أولا

انتهاء المدة  التقید بهذه المدة من أجل ممارسة حقه، أما بعدیقع على عاتق المستهلك   

  .2وعدم إفصاح المستهلك عن رغبته في استعمال هذا الحق یستقر العقد نهائیا

المشرع هذا الشرط وقیده بمدة قانونیة محددة رغبة منه في إحداث التوازن بین  ووضع

، وذلك لأن عدم تقییده 3طرفي العقد وذلك حتى لا تتعرض المصالح المادیة للمهني للخطر

وجعلها مفتوحة تمكن المستهلك أن یقوم بالمطالبة بالعدول في أي وقت یرید بمدة محددة 

  .قد وهو ما یضر بمصالح الطرف الآخرحتى بعد مرور مدة طویلة على إبرام الع

                                       
 03-09، المعدل والمتمم للقانون رقم 10/06/2018الموافق ل  1439رمضان  25المؤرخ في  09- 18القانون رقم  -1

  .13/06/2018، الصادرة في 35ر، العدد .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج25/02/2009المؤرخ في 
في إطار المعاملات الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي  كالمدنیة للمستهلعبوب زهیرة، الحمایة  -2

  .223، ص2018وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
، جامعة محمد خیضر، 09عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك، مجلة الفكر، العدد  زعبي -3

  .124بسكرة، ص
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من قانون التجارة الإلكترونیة رقم  22مدة العدول في المادة وحدد المشرع الجزائري   

ترام المورد الإلكتروني لآجال التسلیم، یمكن في حالة عدم اح"التي تنص على أنه  18-05

أیام عمل  04للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة 

من نفس القانون التي نصت على أنه  23، والمادة "ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي المنتوج

تسلیم غرض غیر مطابق للطلبیة أو  یجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته في حالة"

في حالة ما إذا كان المتوج معیبا، یجب على المستهلك إعادة إرسال السلعة في غلافها 

  .1"أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج 04الأصلي في مدة أقصاها أربعة 

هلك الحق في باستقراء نص المادتین السابقتین الذكر نلاحظ أن المشرع أعطى للمست  

إرجاع السلعة إذا كان المورد الإلكتروني قد سلمها له معیبة أو غیر مطابقة، أي حدد سببا 

 19لذلك، وهذا ما یختلف عن مفهوم حق العدول المذكور من طرف المشرع في نص المادة 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش والذي یؤكد أن العدول هو حق للمستهلك دون وجود 

  .بریراتأي ت

المعدل والمتمم  09- 18من القانون رقم  19كما أحالت الفقرة الأخیرة من المادة   

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش مدة العدول وتاریخ السریان إلى  03-09للقانون رقم 

  .التنظیم لكنه لم یصدر إلى یومنا هذا

  أن لا یكون العقد المبرم من العقود المستثناة من نطاق ممارسة الحق في العدول :ثانیا

في وتفادیا لتعسف المستهلك حق غیر مطلق تأكیدا على أن الحق في العدول   

مستثناة من ممارسة هذا الحق، كما ممارسة حقه في جمیع العقود والحالات، توجد عقود 

                                       
  .، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق05-18لقانون رقم ا -1
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، وبما أن المشرع الجزائري لم ینص على ف العقدتوجد عقود تتطلب وجود اتفاق بین أطرا

  .هذه العقود یمكننا الاستعانة ببعض التشریعات لتوضیح ذلك

و قانون الاستهلاك الفرنسي  16في مادته  2011- 83حدد التوجیه الأوروبي رقم   

على طائفة من العقود لا یسري علیها الحق في العدول   L121-28في المادة  2018لسنة 

  :1وتتمثل في

  .الخدمات التي یبدأ تنفیذها بالكامل قبل نهایة فترة العدولعقود  -

  .العقود الواردة على السلع والخدمات المتقلبة الأسعار -

  .عقود السلع التي یتم تصنیعها خصیصا للمستهلك -

  .التلف بسرعة عقود السلع القابلة للفساد أو -

عقود السلع التي تم فتحها من قبل المستهلك والتي لا یمكن إرجاعها لأسباب تتعلق  -

  .بالنظافة والصحة

عقود تورید التسجیلات السمعیة والبصریة أو برامج الحاسب بالإضافة أیضا ل

ستبعاد الإلكتروني عندما یتم نزع الأختام عنها بمعرفة المستهلك والهدف الأساسي من هذا الا

هو المحافظة على حقوق الملكیة الفكریة، فالتسجیلات السمعیة والبصریة أو البرامج یمكن 

  .2نسخها بعد فتحها والاستفادة منها وإعادتها

  

                                       
، 13جامع ملیكة، حق العدول كآلیة مستحدثة لحمایة المستهلك الإلكتروني، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد  -1

  .459، ص2020، جامعة غردایة، 01العدد 
، المجلد عن العقد الإلكتروني، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةتبوب ربحي فاطمة الزهراء، حق المستهلك في العدول  -2

  .803، ص2019عة حمه لخضر، الوادي، ، جام03، العدد 10
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  الثاني المطلب

  ممارسة حق العدول آثار

ممارسة حق العدول جملة من الآثار سواء على عاتق المستهلك، أو على یترتب على   

كتروني، وهو ما سنبینه من خلال بیان التزامات المستهلك في الفرع الأول، الإلعاتق المورد 

  .والتزامات المورد الإلكتروني في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  التزامات المستهلك

  الالتزام برد السلعة: أولا

یجب علیه إعادة في حالة اختیار المستهلك العدول عن العقد الإلكتروني الذي أبرمه   

السلعة التي تسلمها إلى المورد الإلكتروني في نفس الحالة التي استلمها فیها دون أن یجري 

  .1علیها تغییرات أو یلحق بها أضرار جراء استعمالها أو تجریبها

ویكون ذلك خلال المدة القانونیة والمحددة بأربعة أیام وهذا من خلال نص المادتین   

  .یة السالفتین الذكرمن قانون التجارة الإلكترون 23و 22

وقد أعطى المشرع الجزائري من خلال نفس المادتین الخیار للمستهلك بتسلیم  هذا  

  .بآخر مماثل، أو إلغاء الطلبیة جدید للمنتج، أو إصلاح العیب الموجود فیه، أو استبداله

                                       
بوساحة نجاة، جروني فایزة، القیود القانونیة الواردة على ممارسة حق العدول في عقد الاستهلاك الإلكتروني وآثاره،  -1

  .101، ص2022الشاذلي بن جدید، الطارف،  ، جامعة01لعدد ، ا01مجلة الباحث القانوني، المجلد 
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عدا المنتوجات السریعة الهلاك المستثناة من ممارسة حق (وفي حالة هلاك المنتوج   

، فتبعیة الهلاك مرتبطة بملكیة المنتوج فإذا كان المستهلك هو المالك فتبعیة الهلاك )العدول

تقع علیه، أما في حالة عقد الاستهلاك الإلكتروني الذي یتضمن حق العدول فإن المستهلك 

على المورد خلال فترة العدول یعد حائزا للمنتوج لا مالكا له، وبالتالي تقع تبعیة الهلاك 

  .1مازال مالكا رغم تسلم المستهلك المنتوجلكتروني باعتباره الإ

  الالتزام بدفع مصاریف رد السلعة: ثانیا

إن المستهلك الذي یمارس حقه في العدول لا یتحمل في مقابل ذلك أي مصاریف ما   

عدا تلك التي تبدو طبیعیة ومباشرة لاستعمال حق العدول، وهي المبالغ التي یصرفها في 

عند إرجاع السلعة إلى المورد الإلكتروني والتي تشمل مصاریف النقل والشحن  المستهلك

  .2والتأمین

إلا أنه وفي بعض الأحیان یمكن أن تكون المصاریف معتبرة وكبیرة جدا، كما في   

حالة إذا كان العقد الذي عدل عنه المستهلك قد أبرمه عبر الانترنت مع تاجر أجنبي في 

  .3دولة أخرى

من قانون  23و 22من خلال المادتین  خلاف ذلك نجد أن المشرع الجزائريوعلى   

بخصوص إرجاع السلعة  المستهلك لا یتحمل أي مصاریفالتجارة الإلكترونیة نص على أن 

                                       
حكیمة مدربل، سعید سعودي، الحق في العدول كآلیة لحمایة المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونیة بین النص  -1

  .200ص ،2022عبد الرحمان میرة، بجایة، ، جامعة 01، العدد 13والتطبیق، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد 
عبد العزیز نجاة، نقطي بوسماحة، النظام القانوني لخیار عدول المستهلك في العقد الإلكتروني، مجلة البحوث  -2

  .13، ص)ن.ت.د(، جامعة یحي فارس ، المدیة، 01، العدد 12والدراسات العلمیة، المجلد 
  .404مقیمح وسیلة، المرجع السابق، ص -3
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هذه المصاریف وإذا قام إلى المورد الإلكتروني، فهذا الأخیر هو من یقع علیه عبئ تحمل 

  .1بها مع الثمن وردها إلى المستهلكالمستهلك بدفعها فعلى المورد احتسا

  الفرع الثاني

  التزامات المورد الإلكتروني

  الالتزام برد الثمن: أولا

التزام المستهلك برد السلعة إلى المورد الإلكتروني یقابله التزام هذا الأخیر برد الثمن   

التجارة من قانون  22وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

یجب على المورد الإلكتروني أن یرجع إلى المستهلك الإلكتروني المبلغ المدفوع "الإلكترونیة 

یوما ابتداء من تاریخ   15والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، خلال أجل خمسة عشر 

  .2"استلامه المنتوج

ى المستهلك طریقة یعتبر تحدید مدة معقولة یرجع فیها المورد الإلكتروني الثمن إل  

ناجحة وفعالة للحمایة المقررة بموجب ممارسة حق العدول، لأنه في حالة عدم تحدید المدة 

یترتب عن ذلك المماطلة والتسویف من قبل المورد، فیؤدي إلى خسارة المستهلك السلعة التي 

  .3أرجعها والثمن الذي دفعه معا

عن الإلكتروني ما نلاحظه هو أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى حالة تأخر المورد   

الحالة نرجع إلى القواعد  ، في هذهإرجاع الثمن إلى المستهلك وما یمكن أن یترتب عن ذلك

  .العامة من خلال مطالبة المستهلك المورد بالتعویض

                                       
  .بالتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، یتعلق 05-18القانون رقم  -1
  .نفسه، یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، المرجع 05-18القانون رقم  -2
  .203حكیمة مدربل، سعید سعودي، المرجع السابق، ص -3
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  فسخ العقد: ثانیا

الإلكتروني یؤدي حتما إلى إنهاء العلاقة  ممارسة حق العدول من قبل المستهلك  

التعاقدیة بینه وبین المورد الإلكتروني ما یعني إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها 

  .1بالتزام المورد إرجاع الثمن والمستهلك بإرجاع المنتوج قبل التعاقد

والمستهلك بل یمتد لكل والأمر لا یتوقف على زوال العقد الذي أبرم بین المورد    

لیشمل كل عقد یرتبط به ارتباط لزوم، وبالتالي إذا وجد مثلا عقد قرض انعقد بصفة تبعیة 

، فبعدول المستهلك عن لانعقاد عقد البیع لتمویل المعاملة التي كانت بین المورد والمستهلك

 .2العقد الأصلي یؤدي ذلك حتما إلى فسخ عقد القرض التابع له

                                       
  .152محمد بودالي، المرجع السابق، ص -1
الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  بوخروبة حمزة، حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقد الإلكتروني، مجلة -2

  .27، ص2019، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 02، العدد 04والسیاسیة، المجلد 
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  خاتمة

من خلال ما سبق عرضه وتحلیله یمكن القول أن الحمایة المدنیة للمستهلك في العقد   

وبناءً على  ،تُعَد هدفًا أساسیًا في ظل التطور المذهل الذي یشهده العالم الحدیثالإلكتروني، 

، وهو ما حاولنا ة لحمایة المستهلك في هذا السیاقتم العمل على تطویر آلیات قانونی ذلك

 :من خلال هذه الدراسة التطرق إلیه، فتوصلنا إلى النتائج التالیة

للمورد  رغم الفوائد العدیدة التي تحققها التجارة الإلكترونیة على المستوى الدولي والمحلي- 

  .إلا أنها تواجه العدید من التحدیات والمخاطر والمستهلك،

تتمیز عملیة الإیجاب والقبول في العقد الإلكتروني عن العقد التقلیدي في أنها تتم عبر  -

  .الانترنت

یعد المستهلك المحور الأساسي في تطویر التجارة الإلكترونیة، حیث یتوقف نجاحها على  -

لمستهلك، یتشجع على إجراء كافیة لمین حمایة فعندما یتم تأ ،توفیر حمایة ملائمة له

  .هم بشكل إیجابي في تعزیز الاقتصاد الرقمياالمعاملات بشكل إلكتروني، وهو ما یس

یعد المستهلك الإلكتروني الطرف الضعیف دائما في العلاقة التعاقدیة، وذلك لقلة خبرته  -

  .جالودرایته في مواجهة المورد صاحب التجارب الأكبر في هذا الم

ضمانًا فعّالاً له أثناء ممارسة التجارة تمثل الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني  -

تتمثل المرحلة الأولى في تأمین  ،الإلكترونیة، وتنقسم هذه الحمایة إلى مرحلتین رئیسیتین

  .العقدتأمین الحمایة أثناء تنفیذ أما المرحلة الثانیة، فتكمن في ، الحمایة أثناء إبرام العقد

جملة من الضمانات حاول المشرع الجزائري حمایة المستهلك المتعاقد إلكترونیا من خلال  -

  .تتمثل في ضمان العیوب الخفیة، وضمان التعرض والاستحقاق
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اختلاف نظرة المشرع الجزائري لضمان العیوب الخفیة في القواعد العامة وفي القواعد  -

  .الخاصة بحمایة المستهلك

المشرع الجزائري مسألة حمایة رضا المستهلك الإلكتروني في نصوص خاصة،  لم ینظم -

  .وإنما ترك ذلك للقواعد العامة المتعلقة بالعقد التقلیدي

تحدید المشرع لقائمتین من الشروط اعتبرها تعسفیة، محاولة منه لحمایة المستهلك باعتباره  -

  .طرفا ضعیفا

حمایة المستهلك وقمع الغش، وقانون التجارة  في قانوناستحداث المشرع لحق العدول  -

  .الإلكترونیة وجعله من النظام العام

یعتبر حق العدول من أهم الضمانات الموجودة لتوفیر حمایة فعالة للمستهلك، وذلك لأن  -

  .المستهلك في تعاقده إلكترونیا لا یرى السلعة ولا یفحصها إلا عندما یتسلمها

  :وبناء على النتائج یمكننا اقتراح التوصیات التالیةوبعد الدراسة والتحلیل   

من الضروري نشر الوعي والثقافة حول كیفیة التعاقد الصحیح عبر الإنترنت، بهدف  -

  .حمایة المستهلكین من الغش والاحتیال

إعادة النظر في النصوص الخاصة بالتجارة الإلكترونیة من خلال إصدار نصوص  -

  .د الثغرات القانونیة الموجودةتنظیمیة لتغطیة النقص وس

  .تعدیل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش بإضافة مواد خاصة بالمستهلك الإلكتروني -

 والموردیجب وضع قواعد صریحة لضمان توازن العلاقة التعاقدیة بین المستهلك  -

  .الإلكتروني، وذلك من أجل حمایة حقوق المستهلك وضمان عدم تعرضه للغش أو الاحتیال
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بما أن العقد الإلكتروني هو عقد دولي، یجب أن یكون هناك تعاون دولي لحمایة  -

  .المستهلك الإلكتروني من خلال توقیع معاهدات واتفاقیات في هذا الخصوص

أي بغیر شروط كما أن یكون بصفة مطلقة،  ولالعدالمستهلك الإلكتروني في جعل حق  -

 .نص المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونیة
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  ملخص

 یحتل الإلكتروني العقد أصبح الإنترنت، عبر الإلكترونیة التعاملات انتشار تزاید مع  

، لكن رغم الإیجابیات والمزایا التي یقدمها التعاقد الإلكترونیة التجارة مجال في هامة مكانة

عدیدة تواجه أحد أطرافه ألا وهو المستهلك، والذي یعد  الإلكتروني إلا أن هناك مخاطر

  .الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة لقلة خبرته ودرایته في هذا المجال

على هذا الأساس أصبح من الواجب توفیر وضمان حمایة للمستهلك في مرحلتي   

المستهلك الإلكتروني منح دفع بالمشرع الجزائري إلى هذا ما رام وتنفیذ العقد الإلكتروني، إب

 .حمایة خاصة تتماشى مع طبیعة العقد الإلكتروني

  .العقد الإلكتروني، المستهلك، الحمایة، التجارة الإلكترونیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract 

With the increasing prevalence of online electronic transactions, 

the electronic contract has become an important place in the field of 

electronic commerce, but despite the advantages and advantages 

offered by electronic contracting, there are many risks facing one of 

its parties, the consumer, who is the weakest party in the contractual 

relationship because of his lack of expertise and expertise in this area. 

On this basis, consumer protection must be provided and 

guaranteed at the stages of the conclusion and implementation of the 

electronic contract. This has led Algerian legislators to grant the 

electronic consumer special protection in line with the nature of the 

electronic contract. 

Keywords: electronic contract, consumer, protection, e-commerce. 


